كان كلامنا المتقدم في بيان حجية العام في الباقي من الأفراد بعد تخصيصه بالمخصص المتصل أو المنفصل، وقلنا: إن المعروف من لدن علمائنا (رحم الله الماضين وأيد الله الباقين) القول بالحجية دون تفصيل، يعني دون فرق بين أن يكون المخصص متصلاً أم منفصلاً، هذا هو المشهور لديهم والأقوى عندهم.
لكن بعض مخالفينا ذهبوا إلى عدم حجية العام في الباقي بعد التخصيص، وإن كان بعض المحققين منهم اتبع علماءنا، يعني قال: إن العام حجة.

والعمدة من التفصيلات هو القول بأنه ليس بحجة إذا كان المخصص منفصلاً، وحجة إذا كان المخصص متصلاً، العام حجة في الباقي مع كون التخصيص بالمخصص المتصل، وليس بحجة في الباقي من الأفراد إذا كان المخصص منفصلاً.

ثم ذكرنا الدليل الذي دلل به على عدم حجية العام في الباقي من الأفراد بعد التخصيص، فالدليل الذي أوردناه، وقد أوردنا دليلين، كلم منهما صالح أن يكون دليلاً على عدم حجية العام في الباقي من الأفراد بعد التخصيص سواءً كان المخصص متصلاً أم منفصلاً.

بيد أن المشهور من العلماء أورد هذين الدليلين على عدم حجية العام في الباقي بعد التخصيص في المخصص المنفصل، وإن كان كل من الدليلين له صلاحية أن يدلل به على عدم حجية العام في الباقي من الأفراد بعد التخصيص.

الدليل الأول قلنا: إن العام صحيح له ظهور في العموم، لكن الظهور قبل ورود المخصص المنفصل، وبعد ورود المخصص المنفصل يطير ذلك الظهور، بل لا يكون استعمال العام في الباقي من الأفراد استعمالاً حقيقياً، يكون مجازياً، باعتبار وجود مراتب متعددة للعام، ولا نعلم أي المراتب مرادة من العام، يعني ينطبق على التسعين أو السبعين أو الخمسين، أيضاً لا نعلم، فإذا كنا لا ندري، فيكون مجازاً، واللفظ صالح (أكرم العلماء) وكان عدد العلماء مائة، قلنا: إلا الفساق، وكان عددهم خمسة، فيما بعد لا ندري، العلماء يصدق على خمسين أم على سبعين أم على الخمسة والتسعين، جميع العلماء ما عدا الخمسة الفسقة، وبتردد انطباق العموم على المراتب المتعددة يكون مجملاً، كان هذا هو الدليل الأول.

والدليل الثاني: أن العام له ظهور في انطباقه على أفراده، وبعد تخصيصه يزول ذلك الظهور، ومن المعلوم البين أن مناط الحجية بوجود الظهور، فإذا زال الظهور فليس العام حجة في الباقي، كان هذا هو خلاصة للدليلين اللذين دلل بهما على عدم حجية العام في الباقي بعد التخصيص.

وناقش الماتن الدليلين:

أما الدليل الأول، الذي كان يقول: العام ينقلب من كونه حقيقة إلى المجاز، ثم يصبح مجملاً، ناقشه بالبيان التالي:
قال: لو سلمنا بالانقلاب من الحقيقة إلى المجاز فلا يكون مجملاً، بل يبقى ظاهراً، والمدار على الظهور وليس على المجازية، لأن المجاز إذا كان ظاهراً في معناه فهو حجة فيما قصد به، بالرغم من كونه مجازاً في المعنى المستعمل فيه، فإذا قلت لك: أكرم الأسد الذي يغتسل في الحمام، ثم كثر الاستعمال، بحيث إذا قلت: الأسد فمعلوم أن ذاك المعنى الأول قد هجر، الحيوان المفترس، إلى أن أصبح حقيقة في الثاني، أو صار يستعمل في المعنيين على حد سواء، فأكرم الأسد أي هذا الأسد المعروف الشجاع المقدام، بالرغم من أنه مجاز، ولكنه ظاهر فيما قصد منه وما عني به، ونحن المدار في الحجية على الظهور، فلا علينا منه، باعتباره مجازاً لايضير ولا يؤثر، هذه كانت المناقشة الأولى.

والمناقشة الثانية، قد اتضحت من خلال المناقشة الأولى، لأن المناقشة الثانية كانت تعتمد على إنكار الظهور، الماتن يقول: الظهور موجود، وإذا كان الظهور موجوداً فالحجية تترتب عليه، ثم أورد شاهداً جعله مؤيداً، يقول: إذا قلنا: أكرم العالم غير الفاسق، فلا أحد يناقش ويقول: بما أن العالم يصدق على الكل، فبعد وصفه بكونه غير فاسق، سيناقش في صدق دلالته على بقية العلماء، لا أحد يناقش، لا نجد مناقشة في هذا المجال، وهذا دليل على أن العلماء إنما يتكلمون في مفهوم الوصف، هل له مفهوم أو ليس له مفهوم، ولكن في دلالة المنطوق بعد الوصف لا أحد منهم يتحدث في هذه النقطة بالذات، ثم أجمل لنا كلامه وقال: بالجملة لا إشكال في ثبوت الحكم لما عدا مورد التخصيص وكون ما عدا مورد التخصيص ظاهراً فيما عني به وقصد منه، ولظهوره فهو حجة، سواءً كان الظهور وضعياً أو إطلاقياً.

ثم بدأنا نبين مطلباً بأن في الكلام الذي قلناه لا فرق بين أن يكون المخصص المنفصل قرينة حالية أو مقالية، فكثير من القرائن تكون قرائناً دالة على التخصيص، غاية الأمر أنها تحتف بالكلام فتصبح من القوة بمكان مكين، بحيث إذا أطلق اللفظ علم من يسمع بأن المراد باللفظ هو المعنى الضيق المخصص، فعندما نقول: أكرم العالم، أي العالم الفقيه الأصولي القادر على الاستنباط، ولكن شاع هذا وذاع عندنا، فأصبح بيناً واضحاً لا يحتاج إلى تقييد العالم بالفقيه، أو استعملنا اللفظ مجازاً في غير ما وضع له، حتى أصبح منقولاً أو كالمنقول، المنقول بمعنى هجر المعنى الأول، وكالمنقول بمعنى لم يهجر لكن ضعف الاستعمال فيه، لشيوع وذيوع استعمال اللفظ في المعنى الثاني، مثل السيارة، إما منقول أو كالمنقول، فواضح إذا قلت: جاءت سيارة، فلا تقول أين الدليل؟ إذ لا علف في المكان، ولو جاءت سيارة لوضع العلف قبل مجيئنا لاستقبال دابة المسافرين، فأقول لك: أنت أين تعيش الآن؟ في زمن الله يوسف (عليه السلام)؟ الآن اختلفت السيارة.

الماتن يقول: لن يفرق عندنا، إذا استعملنا اللفظ وكان لها شمول وعموم وذيوع وشيوع لأفراد متعددين، ثم أصبح المقصود منها معنى مخصوص، ذلك المعنى المخصوص إما لكونه مجازاً أو لكونه منقولاً، فهو حقيقة لكنه نقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، هذا بمثابة التخصيص، بحيث لا يراد استعمال اللفظ في معنيين، بل يكون معناه معنى جديداً، هذا كمقدمة لما نريد أن نشرع فيه وأن نوضحه.

الماتن يقول: ما هو عمدة الدليل عندهم على عدم حجية العام في الباقي بعد التخصيص بالمخصص المنفصل؟ اتضح مما سبق، عمدة الدليل في الإشكال هو ما قلناه فيما سبق، أن العام له ظهور في الانطباق على أفراده المتعددين (أكرم العلماء) وكان العدد ألفاً، ظاهر في الانطباق على كل فرد فرد من العلماء، وبعد التخصيص (إلا الفساق) لانقدر، وكان عدد الفساق معلوم، هو واحد فبقي تسع مائة وتسعة وتسعون، لأن العلم يحجزهم عن اقتراف المعاصي (إنما يخشى الله من عباده العلماء)،فمعلوم، لكن لا نقدر أن نقول نطبق هذا العام على البقية من الأفراد، لماذا؟ لأن الظهور زال، الظهور كان شاملاً للألف، فبعد ورود المخصص زال الظهور،كما هو واضح، وبزوال الظهور لا نستطيع أن نستدل أو أن نعرف أو أن نفهم صدق العموم على البقية من الأفراد، إذ من أين نستكشف صدق العموم على البقية من الأفراد؟ 
عندنا طريقان: 

الطريق الأول هو الوضع، نقول هذا العام وضعه واضع اللغة العربية ليستعمل في تمام أفراده، نقول: صح، ما لم تأت القرينة المنفصلة لتقيد، يعني زال ذلك الظهور.

نقول هناك ظهور يأتي من طريقة ثانية، وهو من خلال ورود المخصص المنفصل (إلا الفساق) فاقتطع جزءاً يعني باقي على حاله، نقول كلا، هذا الجزء المقتطع وهو (إلا الفساق) ليس له دلالة على ما عدا نفسه، يقول: فقط أنا أقول لك: الفاسق لاتكرمه، وأما غير هذا فلا أبين لك أن الباقي أكرمه أو لا تكرمه أو أن لفظ العالم ينطبق عليه أو لا، هذا ليس بشغلي، الواحد لا يتدخل فيما لا يعنيه، المخصص يتكلم بلسان طلق ذلق، نقول له: امتداد على أن العام باقٍ على عمومه، يقول أنا أتيت أقول لكم الفاسق لايجب إكرامه ليس إلا، أما كونه فيه دلالة على أن العالم ينطبق على بقية أفراد العلماء أنا لاتوجد عندي دلالة على هذا، بناءً على ذلك لانستطيع أن نستفيد دلالة العام ـ هذا هو الإشكال ـ في بقية الأفراد بعد ورود المخصص المنفصل، لأن هذه الاستفادة جاءت من أحد طريقين: 
إما الظهور وقد انخرم، وإما المخصص وهو يتبرأ ويقول لا شأن لي، لماذا يلصق فيّ وبي ما لا شأن لي به، بناءً على هذا الإشكال يكون العام ليس بدال وليس بصادق على الباقي من الأفراد.

يقول:نعم، اللهم إلا أن يكون المخصص المنفصل في بعض الأحيان ناظر ناظر شارح شارح موضح للمراد من العام، حينئذ واضح ينطبق العام على البقية من الأفراد، متى؟ إذا كان المخصص شارحاً، أقول لك: أكرم طلبة العلم، ثم أقول لك: إلا الفاسق، فأنت تحتار وتحار، أنت تعرف أن هناك واحداً فاسقاً، ولكنك لاتعرفه بعنيه، فأقول لك: زيداً زيداً، وما عداه فليس بمقصود وليس بمنظور إلي، يعني (أكرم طلبة العلم) سوف يصدق على كل فرد فرد من الطلبة، ما عدا ما أخرجناه بعينه بل بإذنه وبقية جوارحه.

على كل، لكن يقول: هذا المخصص أصبح حاكماً، وقلنا: أخرج المقتطع المخصص، أخرجه بالحكومة الشارحة، فسوف يكون لفظ العموم يكون صادقاً على ما عدا المخرج، وواضح في صدقه لما عدا المقتطع، هذا واضح لا إشكال فيه، ولكن يقول: ليس دائماً يكون المخصص المنفصل ناظراً لما يراد من العموم، لو كان المخصص المنفصل بهذه المثابة التي نحن أوردناها في هذا المثال هذا لا إشكال فيه.

وخلاصة الكلام: في بعض الأحايين يصدق على المخصص المنفصل أنه دال على عموم ما يراد من العام باعتبار ناظريته وشرحه وبيانه للمراد من العام، ولكن هذا ليس بدائماً، هذا في بعض الأحايين النادرة، بل النادرة جد.

ولكن يقول الماتن أريد أن أبين لكم مطلباً، حتى أزيل عن أذهانكم الريب وأجعل المطلب سليماً بلا عيب....

يقول:ينبغي أن نقول جازمين بأن كلامنا هذا تام، لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه، سواءً كان ما يدلل على عموم العام مستعمل حقيقة في العام أو مجاز، يعني استفدنا العموم من لفظ مجازي أو من لفظ حقيقي، ولنأت لكم بمثال: لما أقول: أكرم كل عالم، هذا لفظ حقيقي، ولكن مرة آتي بلفظ مجازي، مثلاً: أكرم مرتدي البشت، فالمراد به الذي يلبس البشت، فلا يشير إلى عالم، لكن أنا متى ما قلت: مرتدي البشت، يعني معلوم أني أريد به كل عالم عالم، لأن البشت عندي له حرمة لايرتديه إلا من امتلأ علماً في نظري، ألا يقول الشاعر: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 
متى أضع العمامة تعرفوني

ففي بعض الأحيان يكون كذا، هذا استعمال مجازي، لكنه بما أنه دال على العموم في هذا الاستخدام المجازي، فلو اقتطعنا منه، وخصصنا منه، وقلنا: إلا البشت الأصفر، فواضح صار مرتدي البشت يراد به العالم ما عدا العالم المرتدي للبشت الأصفر، وهذه الأمثلة لتوضيح المطلب، وإلا هي ليست في مستوى البحث العلمي، لكن قصدنا تقريب المعنى، فهذا استعمال مجازي اقتطعنا منه وخصصنا، فنسأل الآن: مرتدي البشت هل يبقى صادقاً على كل عالم عالم أو لا يصدق؟ نفس النقاش، لأن هذا ليس بخاص بأن يكون المعنى حقيقياً، حتى إذا كان مجازياً، يقول: من هنا العلماء وقعوا في مشكلة للإجابة عن هذا الإشكال، هل أن تخصيص العام بالمخصص المنفصل يجعل العام، يبقى العام حجة في الباقي من الأفراد بعد التخصيص أم لا؟ كل واحد أورد دليلاً ليدلل به بقاء العام على حجيته وظهوره في الباقي من الأفراد بعد ورود المخصص المنفصل.

 لنرَ الدليل الأول: قال بعض الأصوليين: نعم العام حجة في الباقي من الأفراد، والدليل كالتالي: ألم نقل بالأمس: بأن اللفظ بعد ورود المخصص سوف يخرج عن كونه حقيقة إلى المجاز، ويصدق على مراتب الجمع المتعددة، فلا نعرف أي المراتب المتعددة مرادة، فيصبح اللفظ مجملاً، هذا قررناه بالأمس واليوم زكنا عليه، يعني ذكرناه باقتضاب تذكيراً، يقول: أنا الآن أتي لكم دليلاً بناءً على الإشكال، يقول: أنا أسلم أنه مجاز، فلا أقدر أن أتهرب عن كون اللفظ بعد ورود المخصص خرج عن كونه عاماً إلى المجاز، لأنه لو كان باقياً على ما وضع له لكان يدل على العموم، ولكن بعد ورود المخصص فنفهم أنه لم يستعمل اللفظ فيما وضع له في العموم، وإنما أراد غير ما وضع له، فيقول: أنا أسلم بأنه مجاز، ولكن مع كونه مجازاً غير أنه ظاهر الدلالة على تمام بقية الأفراد، كيف يكون دالاً على تمام بقية الأفراد؟ يقول: ألم نقل إن هناك مراتب متعددة للمجاز، افترضنا العلماء عددهم مائة في مثال أمس، واستثنينا خمسة، (إلا الفساق) كان عددهم في مثال أمس خمسة، وأما اليوم فواحد، نقصوا، يكثر الأتقياء ويقل الفساق، ودعونا على مثال أمس، خمسة، معناه أنه توجد مرتبة مجاز مقدارها خمسة وتسعون، وتوجد مرتبة أربعة وتسعون، وتوجد مرتبة من الجمع ثلاثة وتسعون وهكذا مراتب الجمع إلى أن يبقى ثلاثة، لكن ماهي المرتبة الأقرب إلى المائة؟ الخمسة والتسعون هي المرتبة الأقرب، فلما يكون الجمع متردد في الانطباق على السبعين أو التسعين أو الثلاثة والتسعين أو الخمسة والتسعين، فأقرب المراتب إلى المرتبة الأخيرة ماهي؟ الخمسة والتسعين، فيكون صادقاً على أقرب المراتب، وهو ما يشمل الباقي الباقي كله من الأفراد، لماذا يشمله؟ باعتبار أقربية الباقي إلى المرتبة العليا الدال عليها بالوضع، ونحن نأخذ بأقرب المجازات، أصلاً هذه قاعدة مسلمة، أين؟ لدى علماء البلاغة، لابد مناسبة بين المجاز والمعنى الحقيقي، أرى لك واحداً مثلاً كسلان لا يتحرك، فأقول لك: هذا أسد، فتقول: ما هي المناسبة؟ أقول لك: يعني عكس المقصود، بما أن الأسد شجاع، فأنا جعلت...كيف؟ هذا كسل فلا يسمى بأسد، أين اللغة العربية؟ بل جئ بأقرب الأشياء، شجاع أحسن من أسد دائماً، وآخر مثلاً إذا دخل الحرب هرب، فتقول: عنتر عنتر، بل جئ بواحد إذا دخل الحرب وكر على الجموع فرت بين يديه فرار الماعز من قدوم الذئب، أما هذا كيف تقول عنه عنتر؟ بل يطلق عنتر على من هو شجاع، فدائماً تطلق المعاني لمناسبة، فأقرب المناسبات بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي تجعل هي العلاقة المحكمة بين الحقيقة والمجاز، وأقرب المراتب إلى المرتبة الأخيرة الجمع ما هي؟ الخمسة والتسعين، هذا مسلم، فبان ولله الحمد على أن العام بعد ورود المخصص المنفصل باقٍ على الحجية في المرتبة العليا، أي الباقي من الأفراد، وأخر مرتبة وهي الخمسة والتسعون يصدق عليها، صحيح أن بقية المجازات كالثلاثة والتسعة والسبعين مجاز، لكن لا يصدق عليه مثل صدقها على الخمسة والتسعين.
يقول: بهذا بان لنا حجية الجمع في العموم في الباقي من الأفراد.

نقول للماتن ما رأيك؟ يقول: أما القول بأن أقرب المجازات هي المرتبة الأعلى فهذا ممنوع البتة، نقول له: لماذا تقول البتة؟ يقول: حتى أقطع هذا الوهم من جذوره، فكيف أؤكد؟ مرة نقول ممنوع ممنوع، وأخرى نبت يعني نقطع، فأنا آتي بالنحو الثاني أحسن من كلمة ممنوع حتى يترسخ المعنى في أذهانكم، يقول: ما هذا؟ تأتون لي بمطلب في البلاغة وأدخلتموه في الأصول غلط، بشكل كلي أصلاً، ليس هذا المقصود فيما يراد بلاغياً، التطبيق غلط, والمطبق عليه أيضاً غلط، المبني على الفاسد فاسد، هكذا يقول الماتن، وكل هذا تحت السطور، وإلا لم يبنه هكذا، ولكننا حققنا المطلب وجليناه.
يقول: متى نقول إن هذا اللفظ المجاز هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي، هل يكون الأقرب من ناحية الكم؟ لا، الأقرب ذهناً، ولذلك كما في الأمثلة: مقدام في الحرب، قلنا: عنتر، وإلا قد واحد جسمه في الكم إذا وقف عنتر يمكن يكون نصفه، فإذاً العلاقة هي في بالقرب، وليس بالكم، على كل، فمتى تحققت العلاقة الذهنية الأقرب أصبح ماذا؟ تلك المرتبة هي الصادق عليها، أما مراتب الجمع فقد تكون الأقرب هي الثلاثة، لأنها أولى مراتب الجمع، وقد تكون الأقرب هي المرتبة الوسطى، أو في مرتبة السبعين، فدائماً السبعون من الألفاظ المستعملة كثيراً والمتداولة، ولذلك جاء في القرآن الكريم الدلالة على الكثرة (لو استغفرت لهم سبعين مرة) قد يكون هذا الأقرب، فلا تقدر أن تقول الخمسة والتسعين، بل المدار أنك سوف تبحث وترى أيها الأقرب باعتبار هذا الأنس الذهني، فلا نقدر أن نقول، أي في مناقشتنا لهذا الدليل نقول الأقربية من خلال وجود علقة ذهنية بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي على أساسها مجرد نستخدم اللفظ يدرك ذلك الأنس والعلقة الذهنية، مثل الأسد والشجاع، والمقدام وعنتر.

الدليل الثاني على كون اللفظ حجة في الباقي من الأفراد:

ما أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، قال: أنا أعطيكم دليلاً، فبمجرد معرفتكم لهذا الدليل سوف تذعنون بأن العام حجة في الباقي من الأفراد بلا كلام، لقوة هذا الدليل، فيقول: نحن عندما نقول: أكرم كل عالم، وقلنا (كل عالم) تدل على العموم، وعدد العلماء قلنا مائة، فيا أحباءنا في الأصول يقولون هذه الدلالة، دلالة الجمع على أفراده دلالة انحلالية، يعني يصدق على الواحد لأنه عالم، الأثنين والثلاثة وإلى البقية، فاستثنينا خمسة، فخرجت الخمسة، وبقيت الخمسة والتسعون كل واحد من هؤلاء الأفراد عليهم عالم، لأن دلالة الجمع على أفراده دلالة انحلالية صادقة على كل فرد فرد ما عدا الأفراد المقتطعة بالمخصص المنفصل وهم الخمسة، هكذا يقول الشيخ الأعظم (يرحمه الله).
وهذه الدلالة الانحلالية ليست مقيدة في صدقها على أفرادها بأن تكون مع عدم ورود المخصص المنفصل، بل هي دلالة تامة عامة مطلقة لا إشكال فيها، هكذا يقول الشيخ الأنصاري، ورد المخصص المنفصل، أزال عندنا خمسة من العلماء (أكرم كل عالم) فالباقي يبقى على حاله، الآن نشك هل أن العام ظاهر في صدقه على الباقي من الأفراد؟ أقول لك: أزل شكك وأذهب بريبك، لا معنى لهذا الشك بعد الإلتفات إلى دلالة كل عالم، (أكرم كل عالم) الدلالة الانحلالية الصادقة على كل فرد فرد.

نقول للماتن: ما رأيك بهذا الدليل الذي أورده الشيخ الأنصاري؟

يقول: عليل عليل عليل.
عجيب مشهور أن الدلالة انحلالية وهذا موجود في كتب الأصول ويقوله العلماء.

كما قال علماء آخرون نحن أيضاً نناقشهم فيما قالوا، دلالة العموم ليست بانحلالية، بل هي دلالة ارتباطية، (أكرم كل عالم) وكان عدد العلماء مائة، صدق هذا على المائة، إن قلت: كيف نفهم أن (كل عالم) يدل عليه (كل عالم)؟ يقول: هذا تحليل عقلي، وإلا اللفظ لايدلل....موضوع للعموم، أنت تقول عموم، يعني ارتباط بين الأفراد.

وللكلام تتمة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
